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  ة:ــدمــقــالم
  
   

  لم نقل الفطرية إنية يكتعيش ا�تمعات الدولية اليوم نوع من الهجمة الشرسة على التنظيمات الاجتماعية الكلاس

كــل ا�تمعــات في الماضــي و الحاضــر   و لم يثبــت في   أساســهاقامــت علــى  تنظيمــةكلبنــة   الأســرةوالــتي في مقــدمتها  

، و لـذلك تسـعى ا�تمعـات الـتي يمكـن  الإطـارالتاريخ وان حدث تجمع بشري  يهـدف للعـيش المشـترك خـارج هـذا 

هـــذه  أن إلا ، الأســـرةتعمـــل علـــى حمايـــة هـــذه البيئـــة الاجتماعيـــة والـــتي هـــي  أنتصـــنف في خانـــة الأمـــم المحافظـــة  أن

تفــرض الحمايــة لمكونــات هــذه النــواة والمكونــة مــن مجموعــة مــن الأفــراد للــيس لهــم نفــس الوضــع  الأخــرىة هــي الحمايــ

رتبـــاط الاإلى  إضـــافةالاجتمـــاعي بحيـــث تـــتراوح التركيبـــة بـــين أب وأم ابـــن و بنـــت ، أخ وأخـــت، جـــد وجـــدة ، هـــذا 

داخل ا�تمع مما يعطـي بعـد  ىالأخر  سرةالأعمودي مع  أو أفقيينطلق في اتجها  أنخارج النواة الأصلية التي يمكن 

الــتي تكـون الاســتقرار  الترابيـةهــذه المعطيـات مــن الناحيـة النظريــة تعطـي نــوع مـن النظــام القـائم علــى  الكبـيرة  العـائلي

علـى  القائمـة ةالأخلاقيـ أسسهالبقاء و التطور نحو الأفضل طالما حافظ ا�تمع على  أساسالاجتماعي و الذي هو 

احترام التراتبية الاجتماعية من جهة ومـن جهـة أخـرى تـوفير الحمايـة للجميـع في هـذا ا�ـال مـن بـاب الحـق في البقـاء 

  كمجال للعيش و الحياة السليمة.داخل البوتقة الاجتماعية  

التهـديم الاجتمـاعي و التفكيـك  أسـبابيكـون محـل و موضـوع �موعـة مـن  أنهذا ا�ال الاجتماعي يمكن  أن إلا 

 إلى يهمـازوجيـة ليعـود و في مقدمة ذلك الطـلاق الـذي يعمـل علـى فـك العلاقـة الأصـلية بـين قطـبي العلاقـة ال الأسرة

نقطــة الصــفر   إلى إعادتــهلا يمكــن ، الــذين ولــدوا الأطفــالنتــاج زواجهمــا وهــم  أن إلاـبل الــزواج ، ي قــنقطــة الصــفر أ

باعتبـــارهم الحلقـــة  بعـــد وقـــوع الطـــلاق الأطفـــالليـــات لحمايـــة آتـــوفير  أمـــر يـــان الاجتمـــاعيعلـــى عـــاتق الكل ممـــا يجعـــ

مســـاعدة الغـــير لتلبيـــة حاجيا�ـــا  و رعايـــة  إلىالضـــعيفة داخـــل الكيـــان الاجتمـــاعي كو�ـــا في الغالـــب هـــي في حاجـــة 

  حد ما. إلىيما يخص الأمور الخاصة  �م ـغناء فـنهم الاستـلية التي يمكـالأص ـرافالأطعكس  وهذا على ؤو�اشـ

تنظيم موضوع الطلاق و النتـائج المترتبـة عنـه و الـتي مـن  إلىداخل ا�تمع  للأسرةبت القوانين المنظمة أو من هذا د 

ع متطلبـات الحيـاة و و مـن  يتحمـل موضـ حـق الولايـة علـيهم  إلى إضـافة بينها مسالة الحضانة للأطفـال بعـد الطـلاق

مثلـه مثـل جميـع القـوانين يحتـاج  الأسـرةو قـانون ،  قة الغذائيـةـبالنفـ ناو ـمن الناحية المادية و التي تعرف قان الاجتماعية

،  للحلقـــة الضـــعيفة فيـــه الحمايـــة اللازمـــة للاســـتمرارية الاجتماعيـــة إلى آليـــة ردع تحـــول دون مخالفـــة الأحكـــام وتـــؤمن 

عنصـر السـلطة المهيمنـة علـى ا�تمـع  وهذه العملية لا يمكن أن تلقى صـدى كبـير دون تـدخل عنصـر مهـم ألا و هـو

تغاضـــــى عـــــن ا أن لا الـــــذي ينبغـــــي عليهـــــو   فهوم السياســـــي ـــــــــو تجســـــدها الدولـــــة بالم بمفهـــــوم العقـــــد الاجتمـــــاعي 

الــتي تعمــل علــى حمايــة ية حكــام القضـــائن أو للأل للقــانو ثاـالامتــدم ـية ،ســواء بعـــير القانونـــغــ الاجتماعيــة  تالممارســا



3 
 

كون في الكثـير مـن الحـالات محـل تجاذبـات و منازعـات قضـائية تجمـع تهـي مـن سـ و المنازعـات حـول النفقـة  بالحق،

  العقاب على عدم الوفاء �ا  أوللمطالبة بالرفع من قيمتها  إما، القضاء المدني و الجزائي  أمامالزوجين السابقين 

الجـرائم  أو خلي عن الالتزامات العائليـة  ـو الت الأسرةرك ـمن بينها  ت التيمحل الكثير من الجرائم  الأسرةولئن كانت  

و حــتى الجــرائم المتعلقــة م تــرك الأبنــاء و تعريضــهم للخطــر  أو جــرائ، أفــة أحكــام قــانون الحالــة المدنيــة لالمتعلقــة بمخا

  الإجهـاضالحياة عن طريق جريمـة من الحق في  حرما�مو العمل على التستر عن ميلادهم أ أوب الأبناء بطمس نس

، فان مسالة جريمة عـدم دفـع النفقـة طبقـا  الأساسيو غيرها من الجرائم الأخرى التي تمس أفراد الكيان الاجتماعي أ

المتعلقـة  للجـرائم ة جزائيـا بالنسـبة كثر شـيوعا  مـن بـين القضـايا  المطروحـهي الأمن قانون العقوبات  331 للمادة 

  القضاء الجزائري  أمامسرة و المطروحة بالأ

 أصــــلفي الســـجن هـــو في الواقـــع لا يحـــل  الإيـــداع أوعـــدم دفـــع النفقـــة   بتجريمـــه بالإدانـــةالحكـــم  أنوعلـــى اعتبـــار  

والســهر علــى تلبيــة حاجياتــه و هــي  المحضــونالطفــل  لإعالــةالحاضــنة  بمبــالغ النفقــة  لة والــتي هــي توصــل المــرأةالمشــك

 أوالسـجن  إيداعـهيـرفض الوفـاء �ـا و يـتم  أنوكـون انـه يمـنكن للمكلـف بالنفقـة  راد حمايتها المشـرع أ  المصلحة التي

الغايـة  أنالمالية فان مسالة التهديد بالسـجن تصـبح بـدون جـدوى كـون  الناحيةمن  إعسارمحل  الأخريكون هو  أن

الســـجن فانـــه تم اســـتحداث آليـــة تعمـــل علـــى تـــوفير  إلىالمكلـــف بالنفقـــة  إدخـــالاء ولـــيس  علـــى الوفـــ الإجبـــارهـــي 

 أنتتحمـل الدولـة مسـالة الوفـاء محـل المكلـف بالنفقـة  علـى  أيـنمستحقات النفقة للطفـل المحضـون في كـل الظـروف 

  ين .يكون هو محل متابعة فيما بعد من طرف  الدولة على أساس نظرية الحلول في المطالبة بالد

الحاضـنة  المـرأةليقـوم بــحل مشـكل عـدم تمكـن  دوق النفقـة في الجزائـرتم استحداث صن هذا السياق القانوني إطارفي 

التنفيــذ  للآليــاتمـن تحصــيل مبـالغ النفقــة رغـم اســتخدامها لكـل الترســانة القانونيـة المتاحــة في القـانون الجزائــري طبقـا 

 أنمرضـــية ، و كـــون نتيجـــة  إلىالوصـــول  إلىو عـــدم تمكنهـــا في الأخـــير   )02(ردع القـــانون الجزائـــي و)01(ة الجبريـــ

من خلال هذه الدراسـة القـانون رقـم  نناقش أنالغية هنا هي حماية المحضون من العوز في كل الأحوال فانه يمكن لنا 

طلـوب و للقـول وهذا لمعرفة كيفية استعمال هذه الآليـة لتحقيـق الغـرض الم  النفقةصندوق   بإنشاءالمتعلق  15/01

ممارسـة الحضـانة  مـن  أثنـاءللطفل المحضون  بعد الطـلاق و  زمةالاأي مدى تم تحقيق الحماية القانونية  إلىفي الأخير 

في تحصــيل النفقـــة  الآليـــةاســتعمال هــذه  أنطــرف الأم الحاضــنة عـــن طريــق اســتعمال آليـــة صــندوق النفقــة ؟ و هـــل 

    ك وهو مسالة الطلاق في ا�تمع؟ذل لكل الأصليسيكون له أثر على  المشكل 

     التالية:عليه من خلال تقديم الدراسة الموالية وفق الخطة المنتهجة  الإجابةهي ما سنحاول  الإشكاليةهذه  
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  01/15صندوق النفقة في إطار القانون : لالمبحث الأو 

  

   الإصداردواعي   المطلب الأول:                          

  ق في الاستفادة من صندوق النفقة المطلب الثاني :  أصحاب الح                          

  

  01/15الفرع الأول: الفئة المعنية بالقانون                                             

    الانتفاع بالصندوقالفرع الثاني :حالات النفقة المقصاة من                                             

  

     اعهاـإتبالواجب  الإجراءاتالشروط و   : لثالمطلب الثا                          

  

  وفر ـبة التـالشروط الواج : الأولالفرع                                              

  : الإجراءات الواجبة الإتباع  الفرع الثاني                                              

  

   النفقة صندوقدور القضاء في نشاط   :المبحث الثاني:  

                           

  استفاء النفقة من مصالح الصندوق  : المطلب الأول                              

  الفرع الأول : أحكام تنفيذ الأمر  الولائي الصادر                                          

  الفرع الثاني : التزام المستفيدة من الصندوق                                          

  

  المتابعة البعدية لمسالة الاستفادة المطلب الثاني :                            

     01/15الفرع الأول :الأفعال ا�رمة في ظل القانون                                      

  الفرع الثاني  :ممارسة دعوى الحلول من طرف مصالح وزارة المالية                                      

                                 

  ثر صندوق النفقة في توفير الحماية للطفل المحضون.أالمبحث الثالث:    

  

  المطلب الأول : الآثار السلبية لصندوق النفقة على المستوى الاجتماعي                               

  صندوق النفقة كإطار حماية للطفل المحضونالمطلب الثاني :                               

 
  ةـمـالخات
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  01/15: صندوق النفقة في إطار القانون لالمبحث الأو 

  

و صيغة الإجماع المحققة  26/11/2014الإجماع يوم الأربعاء  تم التصويت عليه في البرلمان  01/15القانون

حول هذا القانون تعكس من جهة مدى حقيقة المشكل الذي يريد المشرع حله و من جهة أخرى مدى تغلغله 

على حله، ومن ثم  داخل مفاصل ا�تمع إلى درجة الإحساس به من طرف الجميع و الرغبة المشتركة في  العمل

  فالموضوع الذي نال هذا القدر من المشاركة جدير بتفحص مواد قانونه لمعرفة ما تمخض عنه كل الجهد المبذول   

  

  :المطلب الأول:  دواعي الإصدار     

في موضوع تحصيل مبالغ النفقة  ةالمشكلات التي تصادفها المرأة الحاضن مسالة أنسبق و أن اشرنا في المقدمة إلى 

الواجبة على المكلف �ا  و التي في الكثير من الأحيان لا تحقق الهدف المرجو على الرغم من استنفاذ جميع 

تضرر المحضون و بالتبعية الأم الحاضنة من تعسف المكلف بالنفقة  أو  الإجراءات في هذا الشأن  وبغية تفادي 

نا لم يكن من الممكن ترك الطفل المحضون و من بعده المطلقة الحاضنة  من دون من بسبب إعساره هو الأخر ،وه

رعاية بسبب المعطيات السابقة ،فموضوع الأطفال المحضونين على مستوى التكافل الاجتماعي يجب أن يبقى 

فان هذا  2015نة خلال س إلافي الجزائر ت فكرة الصندوق النفقة لم تتحقق على قمة هرم الواويات، ولئن كان 

  الأمثلة التالية :ليه الكثير من الدول و نضرب لذلك الموضوع سبقتنا ا

، وتبعتها في 05/07/1993المؤرخ في  65بموجب القانون رقم  1993تونس عرفت صندوق النفقة بداية من 

انه كانت الأولى خليجيا كون   لبحريينو أيضا مملكة ا 11/04يحمل رقم  2004ذلك مصر بقانون مشابه سنة 

 33/2009والمعدل بالقانون القانون  34/2005بموجب  2005فقة بداية من سنة ندوق نـــص  إنشاءتم 

  .)04( 26/04/2005ؤرخ في ــم 06/2005ماثل  تحت رقم ـني قانون مـما عرف التشريع الفلسطـك  )03(

التكافل العــائلي و مـا يعرف بصـندوق  13/12/2010المؤرخ في  10/41ب القانون كما اصدر المغرب بموج

د وقوع الطلاق بين الطرفين و الذي يعمل في نفس الاتجاه وهو حماية المطلقة الحاضنة والطفل المحضون بع

  انفصالهما.

تبقى متأخرة �ذا القدر في هذا الموضوع خاصة مع إمكانية التحصيل الفعلي لمبالغ  ولذلك لم ليكن للجزائر أن 

عادي ، وفي هذا سيكون العمل �ذا الصندوق  عاملا مهما من اجل تحقيق الاستقرار النفقة وفق آليات التنفيذ ال

الاجتماعي إذا نظرنا للموضوع من زاوية الحاجة التي تكون فيها المطلقة مع توفر عنصر الضعف الذي يمكن أن 

ر ومن وورائها ضرر الطفل يتم استغلاه في شخص المطلقة  للانحراف عن الطريق المستقيم  بما لا ينفع المعنية بالأم

و من ورائه الآسرة في ظل عجز قانون المحضون و بالنتيجة ا�تمع ككل ، ولأجل كل هذا تم إنشاء صندوق النفقة 

   .المشكل هذا  قانون العقوبات عن حل 
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  أصحاب الحق في الاستفادة من صندوق النفقة :المطلب الثاني :  

  

 الصندوق هي صندوق النفقة  وهذه التسمية تجد صداها في قانون الآسرة االتسمية الواردة في القانون لهذ إن

من قانون الأسرة وهذه المواد تجعل الالتزام بالنفقة ممكن في اتجاهات متداخلة  77و 76و 75المواد  خاصة

لأم ، فيمكن أن يكون الدائن بالنفقة الأب آو الأم كما يمكن أن يكون الابن أو البنت في مواجهة الأب أو ا

أن هذا المفهوم لم يتم اعتماده من القانون  تزام بالنفقة في قانون الأسرة ، إلاوبذلك يتحدد المفهوم الواسع للال

  أشارت إلى اقل مـن ذلك. 02المادة   أنالمتعلق بصندوق النفقة  كون  01/15

  01/15الفرع الأول: الفئة المعنية بالقانون 

ت مفهوم النفقة حسب هذا القانون أشارت إلى ما يقصد بالنفقة في ظل هذا عندما حدد بالفعل المادة الثانية

ها وفقا لأحكام قانون الآسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق ــب مالقانون هي النفقة المحكو 

النفقة المحكوم  دعوى الطلاق وها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع ــبالوالدين،وكذلك النفقة المحكوم 

  ).05ها للمرأة المطلقة (ــب

الأولى  المحضون بالدرجةتلك التي تعني الطفل هي  النفقة هنا ب ما يقصد  هذا القانون فان لأحكاموفقا  و  

ويمكن أن يضاف أليه الطفل الذي يكون برفقة أمه بعد رفع دعوى الطلاق و قبل الفصل فيها إضافة إلى نفقة 

عندما عرفت  02و أكدت هذه المسالة عندما جاءت الفقرة الأخيرة من المادة  ،المحكوم له �االزوجة المطلقة 

المدين بالنفقة  فحددته في شخص واحد وهو أب الطفل أو الزوج السابق لاغيرو اسبعدت نفقة الفروع على 

لسابقة فانه يثار تساؤل فيما وان كان الأمر لا جدال فيه بالنسبة للفئة ا الاصول وكذا نفقة الأم على الأبناء ،

  .هي وأبنائها  إهماليخص النفقة المحكوم بــها بموجب حكم قضائي لزوجة وهـي في حالة 

  لنفقة المقصاة من الانتفاع بالصندوق  ا حالات:الفرع الثاني 

المدة ولم يرفع  طالت أبنائه ون يسال عنها زوجها و لا عن أالبيت الزوجي رفقة أبناءها دون يمكن لزوجة أن تغادر 

، فهنا 01/15من القانون  02من المادة  3التي اشترطتها الفقرة لفك الرابطة الزوجية   الطلاقالزوج دعوى  افيه

  وفق ما يلي :دون   ةاللجوء إلى القضاء للمطالبة بالنفقة المؤقت غير المطلقة  يحق للزوجة

تلتمس فيها الرجوع إلى البيت الزوجي مع الحكم لها بنفقة إهمال شهرية لها ونفقة غذائية   ةرفع دعوى قضائي -1

للأبناء تسري من تاريخ الخروج من البيت الزوجي أو تاريخ رفع الدعوى و تستمر إلى غاية تنفيذ الحكم القضائي 

  القاضي بالرجوع للبيت الزوجي وفي نفس الوقت يأمر بالنفقة المؤقتة.

فيها من القاضي إلزام الزوجة بضرورة الرجوع إلى البيت الزوجي، وهنا يحق  يلتـمس ائيةـفع زوجها دعوى قضير  -2

  لها ان تطلب من القضاء الحكم لها في نفس الدعوى بنفقة إهمال لها و نفقة غذائية لأبنائها.
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انتظـار  ولأبنائهـا فيغذائيـة لهـا  أمر على ذيل عريضة تلتمس فيه الأمر لها بنفقـة للمحكمة بموجب الزوجة تلجأ -3

  و الرجوع للبيت الزوجي وع الطلاق أالفصل في الدعوى المرفوعة أمام القضاء سواء كانت تخص موض

كحلقـة ضـعيفة في السلسـة العائليـة م  و بالتبعيـة الأهـي الطفـل  الأولىية المرجـوة في الحمايـة في الحالـة اكانت الغ  إذاو 

وبالتـــالي فـــلا داعـــي  الموضـــوع متعلـــق بـــنفس الفئـــة الاجتماعيـــة أنمـــبرر كـــون  أييس لـــه الحالـــة الثانيـــة لـــ إقصـــاءفـــان 

أثنـاء التعـديل و يؤخـذ كـاقتراح يقدمـه الملتقـى الحـالي في صـياغة توصـية في اختتـام يمكن تداركـه  للإقصاء، وهذا الأمر

�ــا بموجــب حكــم  مإلى موضــوع المبــالغ الأخــرى المحكــو  01/15مثــل مســالة عــدم تطــرق  القــانون  هالأشــغال ،مثلــ

  الطلاق مثل مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي أو المقابل المادي  للأمتعة التي يرفض الزوج إرجاعها لزوجته ؟

   

  الإجراءات الواجب إتباعها الشروط و المطلب الثالث: 

و الرابعة وما بعدها  بالشروط الواجبة التحقق ليتم اللجوء  إلى صندوق النفقة وفق إجراءات  ةالثالث خصت المواد 

  خاصة نشير إليها فيما يلي وفق الفرعين التاليين:

  

  الشروط الواجبة التوفر الأول:الفرع  

  

     صندوق النفقة  هما معا من أوالحاضنة  أوالمطلقة  ستفيد المرأةتاشترطت المادة الثالثة شروط محددة لكي  

  هي : الشروط هوهذ

أو أمر  أو قرار قضائي  صادر عن ا�لس القضائي أن يكون لدي المرأة الحاضنة أو المرأة المطلقة حكم قضائي -1

، ويكون ممهور بالصيغة التنفيذية في الحالتين الاولى و الثانية اما قضائي صادر بواسطة السلطة الولائية للقاضي 

  .من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  311مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للمدة  الثالثة فهي بقوة القانون 

ة نفقة غذاية ان يكون يتضمن الحكم الزام الزوج السابق أو أب الطفل المحضون بادائه مبلغ من المال في صف -2

  .او نفقة اهمال

كون ان  نص المادة   04/01/2015ان يكون السند موضوع التنفيذ (حكم ، قرار ، أمر)صادر قبل تاريخ  -3

ام هذا القانون لا تسري الا على مبالغ النفقة المحكوم �ا قبل كحأن أشارت الى أ 01/15من القانون 15

  طبقا لقاعدة عدم رجعية القوانين .صدوره

الى ضرورة اللجوء الى   اجراءات مدنية تشير 612المادة السند التنفيذي الى المدين بالنفقة ف  تبليغ ان يتم -4

يوم لذلك   15بالوفاء بما تضمنه السند مع منحه  مهلة  المدين بالنفقة التبليغ الرسمي للسند التنفيذي و تكليف 

طريق تبليغ المعني بصورة من النسخة الممهورة  بالصيغة  و هذا الاجراء هو الذي يعرف باعلان السند و يكون عن

التنفيذية و هذا بواسطة المحضر القضائي و هذا الاجراء يتم بما يعرف بالتكليف بالوفاء أما اذا كان التنفيذ متعلق 

وفاء فان التنفيذ يتم مباشرة بعد التكليف بال 614بامر استعجالي او حكم مشمول بالنفاذ المعجل حسب المادة 
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حالة ما ان  -يصبح  الدائن في مواجهة حالتين  :وانتهاء المدة  ذا الاجراء �  بالقياميوم.و  15دون انتظار ميعاد 

  وهنا  لا يمكن للمرأة  يقوم المدين بالوفاء و الامتثال وديا لما جاء به التكليف بالوفاء

  . الحاضنة الجوء الى صندوق النفقة  لتحقق الغرض و هو الوفاء.              

  و هذا  للجلوء الى الوسائل الجبرية المراة الحاضنة حالة يبقى المدين ممتنعا عن الوفاء مما يظطر  -            

  )06(.بالتنفيذ على الذمة المالية للمدين بالنفقة               

فقط من قيمة النفقة الحكوم �ا  كان عدم التنفيذ كلي او جزئي   التنفيذعلى المدين بالنفقة سواءعدم امكانية  -4

سبب الامتناع عن التنفيذ او بسبب عدم وجود مايمكن التنفيذ عليه وهو و سواء كان عدم التنفيذ راجع الى  

ان يكون سبب عدم التنفيذةراجع  او يمكن 01/15من القانون  03مايشكل حالة العجز المشار اليها في المادة 

  الى عدم امكانية القيام بالتنفيذ اصلا لبقاء محل اقامة المدين بالنفقة  مجهولا بالنسبة للمرأة الحاضنة او المطلقة.

او عدم امكانية ان يقوم السيد المحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ بتحرير محضر  الامتناع عن التنفيذ  -5

    . محضر تعذر التنفيذ الكلي او الجزئي 01/15من القانون  03بصيغة المادة التنفيذ او 

جوء الى الصندوق من أجل طلب الاستفادة من لو المطلقة في الأوبتحقق هذه الشروط يفتح الحق للمرأة الحاضنة  

   :  في المواليلية وفق اجراءات خاصة نوجزها هذه الآ

     

  :واجبة الإتباعالفرع الثاني   : الإجراءات ال 

الشروط الواردة في الفرع  اعاى مجموعة من الاجرات يجب على من تحققت فيه 01/15القانون  منصت أحكا 

  : ان تتبعها وهذه الاجراءات هيالسابق 

تقوم المعنية بالأمر بتقديم طلب  الى السيد القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة  ، و  القاضي المختص    -1

  .اي في موطن الدائن بالنفقة  5فقرة  426 و المادة 40/2اقليميا هو القاضي الذي حددت اختصاصه المادة

  يجب ان يكون الطلب المقدم مصحوب بما يلي : -2

  نسخة من السند( الـحكم، القرار، الأمـر ) القضائي  الذي قضى بتحديد مبلغ النفقة . -       

  محضر  01/15من القانون  03محضر  الامتناع عن التنفيذ او عدم امكانية التنفيذ او بصيغة المادة  -       

  تعذر التنفيذ الكلي او الجزئي .           

  طالبة التنفيذ، واذا تعلق الأمر بطلب مشترك بين نفقة    و المرأة المطلقة أشهادة عائلية للمرأة الحاضنة  -       

   الطفل المحظون والمرأة المطلقة فانه يتم تقديم طلب موحد في هذا الشأن .               

  ك أو بموجب التحويل المالي و في الحالة يمكن للمعنية بالتنفيذ ان تـختار طريقة الدفع عن طريق الشبا -       

  )07(  - الاخيرة فانه يتعين تقديم  صك بريدي أو شيك بنكي  خاص بطالبة التنفيذ                   

  مقر المحكمة تابعة لقسم شؤون الأسرةـببصندوق النفقة و بتوفر هذ المعطيات يتم ايداعها في مصلحة خاصة 
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  اء في نشاط  صندوق النفقة المبحث الثاني:  : دور القض

بعد أن أشرنا إلى أن قاضي شؤون الأسرة هو المخول باستقبال ملفات الاستفادة من صندوق النفقة ،فان الأمر  

لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد إلى دراسة هذه الملفات و إقرار حق الاستفادة لمن يتوفر فيه الشروط ثم المتابعة في 

  أن يصادف الأمر الصادر من القاضي وهذا وفــق ما يلي :حالة التغير في الأوضاع أو مناقشة أي إشكال يمكن 

                           

  المطلب الأول :  استفاء النفقة من مصالح الصندوق 

على ضرورة أن  01/15من القانون   05تلزم المادة  الأسرةيتم تسليم الملف على مستوى قسم شؤون  أنبعد  

أيام  05و المطلقة في مدة لا تتجاوز أقدم له من طرف المرأة الحاضنة الم يقوم القاضي المكلف بالفصل في الطلب

  وفق القواعد التالية:م الطلب ـمن تاريخ تقدي

  الفرع الأول : أحكام تنفيذ الأمر  الولائي الصادر  

  بموجب أمر ولائــي ضمن الأحكام التالية:الكلف بقسم شؤون الأسرة قراره يتخذ السيد القاضي 

  القاضي ير في شكل أمر ولائي يضع محل تنفيذ السند التنفيذي المذكور ( الـحكم، القرار، الأمـر )قرار  -1

  ــظلم  ال الطعن أو التــــشكو رفضه فانه لا يقبل أي شكل من أهذا الأمر الولائــي سواء قضى بقبول الطلب أ -2

  . 01/15من القانون 12هذا طبقا لأحكام المادة و    

 إجراءاتتتحمل لا  لا أ�االمطلقة بحيث  المرأة أوالحاضنة  المرأة  ينتهي دوربقبول الطلب  مر الأ بعد صدور -3

صاحبة الطلب وكذا المدين  تابة ضبط الحكمة هي من  تقوم بتبليغه إلىك  أنكون   الأمرتكاليف تنفيذ ذلك  و لا

المختصة بتــنفيذ ذلك الأمر ودفع النـفقة للام  للحاضنة شاط الاجتماعي ــللن ولائيةـــالمصالح ال غالى إضافةبالنفقة 

  أو المرأة  المطلقة..

نظرا للطابع الاستعجالي للنفقة فان المشرع ألزم بضـــــرورة قيام عملية التبليغ للأطراف  الثلاث في ظرف لا  -4

هنا أن العمل  ، وما يلاحظ05/02ساعة  من تاريخ صدور الأمر حسب ما نصت عليه المادة  48يتجاوز 

أيام فقط من تاريخ  07القضائي في موضوع الاستفادة من صندوق النفقة فان كل المدة إجمالا اختصرت في 

  إيداع الملف إلى تاريخ تبليغ الأمر الصادر. 

يفصل فيه خلال  أنالقاضي المكلف الذي يجب عليه  إخطارفانه يتم  إشكال أي الأمرصادف تنفيذ  إذا -5

وما يلاحظ هنا أن  ،03فقرة05إخطاره بذلك الإشكال حسب مقتضيات المادة قط من تاريخ ف أيامثلاثة 

أيام فقط من  07العمل القضائي في موضوع الاستفادة من صندوق النفقة فان كل المدة إجمالا اختصرت في 

لة الإشكال في التنفيذ فان تاريــــخ إيداع الـــملف إلى تاريخ تبـــليغ الأمر الصادر، وفي أقصى تقدير مع توفر  حا

أيام فقط وهذا أجل قصير إذا أخذنا طبيعة العمل القضائي و طول مدة الفصل في النزاعات  10لا يتجاوز  رالأم

  المطروحة إمامه . 
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) فان هذه الأخيرة تقوم بتحويل قيمة النفقة 8مصالح النشاط الاجتماعي و التضامن الولائية( إخطاربعد أجراء  

يوم من تاريخ  25وفق الطريقة التي اختار�ا في الطلب المقدم خلال مدة لا تتجوز فترة  بطريقة شهريةللمعنية 

  . من القانون  06وهذا حسب المادة  تبليغها بالأمر الصادر من القاضي المكلف

  من الصندوق الفرع الثاني : التزام المستفيد

 بإخطاركالتزام على عاتق المستفيدة من الصندوق بان تقوم   من القانون على انه يقع  07نص القانون في المادة  

القاضي المكلف بأي تغيير يطرأ على الوضعية الاجتماعية  و القانونية  والخاصة �ا والذي من شانه أن يكون له 

ضانة على ن آو زواج البنت المحزونة  أو سقوط الحق في الحو ثير على الحق في النفقة ، وهذا مثل وفاة الطفل المحز أت

لمعنية خلال امدة الحضانة قانونا،وهذا الالتزام يجب أن تقوم به  الأم الحاضنة بموجب حكم قضائي أو انقضاء

أيام من تاريخ حدوثه ، وحينها يتولى السيد القاضي مسالة النظر في التغيير الطارئ على حالة المستفيدة  10مدة

  لغه للمصلح المختصة بنفس الطريقة و بنفس المواعيد  ــــــــــفس الأشكال يبيا آخر بنــــــــولائ  أمرامن الصندوق ويصدر 

     

  لب الثاني : المتابعة البعدية لمسالة الاستفادةالمط

لايتوقف دور القضاء و المصالح المختصة على منح النفقة للمرأة الحاضنة أو المطلقة بل يتعداه إلى غاية متابعة  

  .دة صندوق النفقة ئلدائن بالنفقة للمطالبة بتلك الأموال لفاامسالة صحة الطلب فيما بعد و الحلول محل 

  

     01/15ل القانونالفرع الأول :الأفعال المجرمة في ظ

  

ريح  صشرنا إليه في المطلب السابق فان المستفيدة من صندوق النفقة إذا أخلت بالتزامها و قامت بتأو انطلاقا لما 

التصريح بعكس ذلك بتبة عن النفقة وبالرغم من ذلك تقوم كاذب لدى القاضي المختص كقبضها للمبالغ المتر 

يشكل  رمكون انه تم كشف أمرها فان هذا الأ وان لم تتمكن من الاستفادة ،وتستفيد مرة ثانية من الصندوق 

التي تصل  بات و من قانون العق 233مكانية متابعتها جزائيا طبقا للمادة إ جنحة التصريح الكاذب مما يؤدي إلى

دج  هذا عدى  100.000إلى  20.000فيها العقوبة مابين ثلاثة أشهر و ثلاثة سنوات حبس و بغرامة من 

تشير صراحة على انه بالرغم من المتابعة الجزائية فان المستفيدة من الصندوق بغير وجه  من القانون 14أن المادة 

  قبضته بدون وجه حق و لا يمكن أن محل أي تسوية أخرىالتي  المبلغد ر حق فأ�ا ستكون ملزمة ب

                                      

  وزارة الماليةرف مصالح ممارسة دعوى الحلول من ط: الفرع الثاني 

 سقطلنفقة قد االمدين ب أنالصادر لا يعني  الأمرالمطلقة بالنفقة الواردة في  أوالحاضنة  للمرأةبعد وفاء الصندوق  

الحاضنة  المرأة أنكون   الحلول لا غير  ىلا يخرج عن نطاق دعو  وه فتم كل ما  أنبل ، الالتزام بالوفاء  كاهلهعن  

من القانون المدني   239صندوق النفقة طبقا لمقتضيات المادة  إلىلم تقم سوى بتحويل حقها في المطالبة بالدين 
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كان المدين يعطي  فان وفاء الصندوق بالنفقة في مالمدين لصحة الحوالة  ومن ثم رضيلا تشترط  الأخرىالتي هي 

 أبنائه ، ولهذا أشارتحاضنة  أويع المبالغ التي تم دفعها لمطلقته طالبته بجممالحق للصندوق للعودة على المدين و 

هو من يتولى فيما بعد تحصيل مبالغ النفقة الني تم دفعها  الولايةخزينة  آمين أن 01/15من القانون  09المادة 

ه تصدر   يرادبالإ أمربموجب  ابتحصيلها من بين يدي المدين ذاته  و هذ الأخيروم قمن طرف الصندوق و بالتالي ي

  المصالح المختصة  .

أن مسالة وفاء الصندوق بمبلغ النفقة لا يسقط حق المرأة  01/15من القانون13ومن جهة أخرى أشارت المادة 

الحاضنة في تقديم شكوى جزائية بالمدين الذي امتنع عن الوفاء ، فصفتها في رفع الدعوى الجزائية بقيت قائمة 

  ها و هذا طبقا للقواعد العامة .ـــــب قما في طلب التعويض عن الضرر اللاحـــحقها قائ فيقى ــــن يبأ 13بنص المادة 

  

  .الحماية للطفل المحضون المبحث الثالث:  اثر صندوق النفقة في توفير  

 ةقة من باب الجهة المنتفعة منه حاضنفالمبحثين السابقين تكلمنا عن صندوق النفي سنلاحظ أنه خلال الدارسة  

للطفل  الصندوق في توفير الحماية إنشاءومن هذه الزاوية نريد الاقتصار في النقطة الحالية على اثر ،ومحضون 

المتصورة لوجود مثل هذه  والسلبيات الايجابياتنستخلصه عن طريق دراسة  ا أننل نالموضوع يمكا وهذ المحضون

  دمها .التكلم عن توفير الحماية من ع الأخيرليمكن لنا في  الآلية

  

  الآثار السلبية لصندوق النفقة على المستوى الاجتماعي المطلب الأول :   

يمكن لنا إن نأخذ صورة موسعة لفكرة صندوق النفقـة علـى انـه يـوفر الحمايـة المسـبقة علـى مسـتو الجانـب النفسـي   

و المادي بالنسبة للمرأة التي تريد الطلاق سواء كان الآمر عن طريق آلية الخلع التي راحـت تسـتعمل مـن طـرف المـرأة 

الــزوج و في نفــس الوقــت انعــدام أي ســلطة للقاضــي لــرفض  رضــامــبررة طالمــا أن الأمــر لا يحتــاج إلى بطريقــة شــبه غــير 

الــدعوى طالمــا تــوفرت شــروطها ،هــذا مــن جانــب الزوجــة ،آمــا مــن جانــب الــزوج فــان الــردع المــادي الــذي يــتم تصــوره  

مســالة الحلـــول في نتيجــة تــوفر ج و ز يــل الــكنتــاج لاســتعمال الحــق في الطــلاق بــالإرادة المنفــردة  يمكــن أن يــزول في تخ

وفي كلتـــا الحـــالتين يمكــن آن نتخيـــل النتيجـــة الســلبية المباشـــرة لصـــندوق   ة مـــن قبـــل الصــندوقء بالتزامـــات النفقــاالوفــ

متفاقمـة ، وهـذه  01/15النفقة هو تنامي ظاهرة الطلاق اكسر فاكسر و التي هي في الأصـل قبـل صـدور القـانون 

ء ذوو الأوليـــاء المطلقـــين وهـــو آمـــر يســـتدعي جهـــدا الســـلبي البـــارز علـــى زيـــادة نســـبة البنـــا رالمســـالة ســـيكون لهـــا العـــاث

اجتماعيــا مضــاعف قصــد تــوفير الحمايــة اللازمــة لهــؤلاء الأطفــال وهــي الحمايــة الــتي كانــت متــوفرة بجهــد أقــل داخــل 

  .01/15رته حتما تطبيق أحكام القانون ـــالعائلة لو لم يتم �ديمها عن طريق الطلاق الذي سيزيد من وتي
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  حماية للطفل المحضون كإطارصندوق النفقة  لثاني : المطلب ا    

  

،الأول شخصي في ذا�ا ومواجهتها للمجتمع بوصف المطلقة في اتجاهين  المرأةينكر معانات  أناحد يستطيع لا 

المطلقة ،و الثاني في مواجهة أبناءها المحضونين والعوز الذي يصيبها نتيجة رؤية الحاجة في أعينهم وبقاءها مكتوفة 

  الأيدي رهينة ما يتفضل به أب الأطفال إن رأى في نفسه مروءة اتجاه أبنائه 

لمطلقة لا تجد حتى المساندة من عائلتها كو�ا ترى في أبناء البنت حملا ثقيلا هذا في الوقت الذي أصبحت المرأة ا 

آخر، مما يجعل من المطلقة في الغالب  حلقة اضعف من الأبناء و تصبح هي الفريسة السهلة أمام الانحلال بدافع 

معا  أبنائهاو  يقد فقد هالحاجة ، وإذا وصلت إلى هذه المرحلة فإ�ا تكون قد فقد نفسها إلا أن ا�تمع سيكون 

فقد حققها  أبينا أماعد الضعيف على النهوض ، هذه المساعدة شئنا سنتيجة عدم توفير العناية ومحيط سليم ي

من الجانب المادي بالنسبة بغية توفير الحماية على الأقل  الأمرفعلا صندوق النفقة و الذي جاء خصيصا لهذا 

عن انشغالا�ا  حتى تتمكن  أبعادهالجانب المادي للحاضنة و  سيعمل ا�تمع على توفير أين المحضونين للأطفال

حقق  لوحده فانه يكون قد الأمراستطاع صندوق النفقة تحقيق هذا  و إن ،لأولادهاي سهي للتفرغ للجانب النف

  .مفسدة تحسب له وليس عليه  مسالة درء

  

  

  :ةـمـاتــالخ

  

إلى إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه صندوق النفقة في حماية الأطفال المحضونين حوصلة مداخلتنا كانت �دف 

في الحماية الاجتماعية  ، وهي الحلقة التي بدو�ا ستصبح كل الترسانة القانونية  المعدة  أصحاب المصلحة الأولى

  لهذا ا�ال بدون موضوع .

ومن ثم فانه قبل التكلم عن أي رصد لسلبيات مثل هذه الآلية فانه وجب التكلم عن الجهة المستعملة وليست  

أو زجر لها،بل يجب البحث    ترشيد اجتماعي و ليس إلى منع قانوني الأداة في حد ذا�ا كون أن الآمر يحتاج غالى

سؤولية عن طريق المنع للطفل المحضون ، فإذا بحثنا ا�تمع عن ظاهرة الطلاق   وليس تحميل الم ةفي مدى مسؤولي

في ذلك نكون قد توصلنا إلى السبب الرئيسي في المشكلة و هو الانحلال الخلقي على جميع المستويات   ، والذي 

  إن استطعنا أن نقضي عليه يصبح الباقي بدون موضوع  و يسقط بالتبعية.

التكافل و استبعاد الفلسفة الفردية من شانه أيضا القضاء على إن ترشيد الفلسفة الاجتماعية القائمة على  

  الظاهرة و هذا بتوجيه اجتماعي إلى ما يحتاج بدلا من ما يرغب فيه.
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  لهوامش :ا

  

يجوز الحجز على الأجـر أو المرتـب بقيمـة النفقـة الغذائيـة، إذا   من قانون الإجراءات المدنية:/ 777 المادة -1

أجلــه يتعلــق بنفقــة غذائيــة للقصــر أو الوالــدين أو الزوجــة أو كــل مــن تجــب نفقــتهم كــان الــدين المحجــوز مــن 

 قانونا.وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب.

أشــــهر الى ثلاثــــة ســــنوات  و بغرامــــة مــــن  06عقوبــــة مــــن  ىمــــن قــــانون العقوبــــات علــــ 331تــــنص المــــادة  -2

 دج  على كل من امتنع عن دفع النفقة عمدا. 300.000دج إلى  50.000

ـــر العـــدل البحـــريني  والـــتي تحمـــل رقـــم  -3 ـــتي تمـــت بموجـــب قـــرارات وزي إضـــافة إلى بعـــض التعـــديلات الأخـــرى ال

 2015ينية .موقع ا�لس الأعلى للمرأة البحر  -.59/2008و القرار  44/2007

إلى ضــمان تنفيــذ حكــم النفقــة الــذي يتعــذر تنفيــذه بســبب مــادة وهــو يهــدف الى  19القــانون متكــون مــن  -4

. وهــذا  ءاخــر تغيـب المحكــوم عليــة أو جهــل محــل إقامتــه أو عــدم وجــود مــال ينفــذ منــه الحكــم أو لأي ســبب

 .04حسب نص المادة 

مـــن قـــانون الاســـرة و المتعلـــق بنفقـــة الفـــروع علـــى 77 لآخـــر المـــذكور في نـــص المـــادةالنـــوع ا إلىالمـــادة لم تشـــر  -5

 .الأصول

 .136-135ص –الوافي في طرق التنفيذ  –يخلف نسيم  -6

اى انـــه ســـيتم تحديـــد  مرفقـــات الملـــف الخـــاص بالاســـتفادة مـــن  01/15مـــن القـــانون  04اشـــارت المـــادة   -7

 صندوق النفقة بموجـب قـرار مشـترك بـين وزيـر العـدل ، الماليـة و التصـامن الـوطني  وفي وقـت لاحـق  تم نشـر

ـــــوثـــــيقة مشــــتركة بــــين ال ـــــوزارات الثـــ ـــــعلــــى مســــتوى ال ةلاثــ ـــــمحاكم تــ ـــــدليــــل الاســــتفادة مــــن تطتضمن ــــــ بيق ـــــــ

 . 01/15انون ـــــــــالق

  هذه المصالح تتبع لوزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة. -8

  

  المراجع:

  . 2002/ الديوان الوطني للاشغال التربوية  الأسرةظام الجرائم الواقعة على ن -عبد العزيز سعد  -1

  .2014الجزائر– الأولىالطبعة  –جسور للنشر و التوزيع –الوافي في طرق التنفيذ  –يخلف نسيم  -2

 2014دار الجامعة الجديدة-  دور القضاء فى تفعيل ثوابت الشريعة الاسلامية - عصام أنور سليم  -  3
 

  المقالات

  ا–موسوعة الفكر القانوني  –قانون الاسرة  الجزائري بين النظرية والتطبيق  –ناصر الدين ماروك  -1

  .97-53ص -  2004العدد الرابع       
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  جلات المتخصصةـالم 

  2001عدد خاص  –الاجتهاد القضائي لغرفة الأحةال الشخصية  –ا�لة القضائية للمحكمة العليا - 1 

  2010سنة   02العدد–ا�لة القضائية للمحكمة العليا -2

   2009  01العدد –ا�لة القضائية للمحكمة العليا -3

  

  

  

  :النصوص القانونية 

  .و المتضمن إنشاء صندوق النفقة . 04/01/2015المؤرخ في  01/15القانون  -1

  05/02المعدل بالقانون 48/11قانون الاسرة الجزائري -2

 قانون العقوبات الجزائري. -3

  2008قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  -4

 المتضمن إنشاء صندوق النفقة الفلسطيني 26/04/2005المؤرخ في  06/2005 رقمالقانون  -5

و المتعلق    2010   ديسمبر   13   موافق   1432   محرم   7  في المؤرخ   191  .10  .1   الـظهير الشريف رقم -6

               .العائليالمتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل    10  .41   نفيذ القانون رقمبت
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  .موقع وكالة الانباء الجزائرية -1

  .موقع ا�لس الأعلى للمرأة البحرينية -2

  

  

                         

 




